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غلاف الخطوط 


لما الام ور یں 
یلت وفك اتغا لعزخ اماما انا کیو وع اوا ارش 
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الصفحة الأولى من الخطوط 


ا قق یع انو رة رد ا خد ب سو را ا اراو یمیا یا ام نرم ایی دالیم 
عا زاوی بوجي ردا حرف عرا مما لا |د اکان عا با رجن رد« 
ملفا !وان عه سا يې ورد ه ینوا ا کیج لما ق سے 
واا اا IEEE‏ نھ زا حت دزد وا کر شا“ 
ا اريز ددهم بوا فم زعا اخد روا رطا لك رہ ان 
ارا وی اننا دا رطا دوحة فما عا لت | لفیا سوا د س 
الحئش د مطلقا كا قا a‏ 
لزع نہ عا لط لما سرش لا نون ر ابه و ره ورم ان ابا مره 
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احاع اھ لجو فز خی دع مخضا ع ردم لاسا د ا خا تفر 
عسل قد انعا دکرئا تارات وې وله اغا 


مدير دافقه۰ eS‏ ما له خردېره. 


rS 1 ر‎ e 
خا طاطاات ننه‎ E رامدلا با ودفار با‎ 
سرو نمز رر‎ e e 


Ee: 


م و 


2 


الصفحة الأخيرة من الخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين وعليه التوکل 


قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام بقية المجتهدين تقي الدين السبكي رحمه 
الله : 

سالك“ وفقك الله عن قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه : « إذا صح 
ا ا 
قاله > وروي عنه معناه أيضاً بألفاظ مختلفة . 
الشافعي : کل مات فکان عن ابي یله علاف قول سسا سح 
فحدیث ابي عه أولى » ولاتقلدوني 3 

وقال الأصم : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم 
في كتابي حلاف سنة رسول الله ع فقولوا بها ودَعُوا ماله . 

قال : وسمعت الشافعي روى حديثاً » فقال له رجل : يا أبا عبد الله ! 
تأخذ بهذا ؟ فقال : متى روت عن رسول الله له حدياً صحيحاً فلم 
أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب . 


)١(‏ سبق في المقدمة عند بيان سبب تصنيف الكتاب - أن السائل هو ولد المصنف تاج 
الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية الكيرى , 

(۲) انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم ص(1۷) » والحلية لاني نعم )٠٠١/ ۹٩(‏ 
ومناقب الشافعي للبيمقي )٤۷۳/ ١(‏ . 


A٦ 


وقال الحميدى : روى الشافعي يوماً حدیثاً فقلت : أأخذ به ؟ فقال : 
رأيتني خرجتٌ من کنيسة علي رار( » حت إذا سمعت لرسول الله له 
حديغاً لا اقول به . 

وقال الربيع : سمعت الشافعي » وسأله رجل عن مسألة فقال له : 
روي“ عن النبي عه فيها كذا وكذا . فقال له السائل : تقول به ؟ 
فرأيته أرْعِد وانتفض وقال : ياهذا ! أي أرض تقلني ؟ ! واي سماء تظلني 
إذا رويت عن رسول الله یه حديثاً فلم قل به ؟ 1 نعم » على السمع 
البضر :. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو محمد السجستاني فيما كتب لي » 
عن أبي ثور : سمعت الشافعي يقول : كل حديث عن النبي ي فهو 
قولي ون لم تسمعوه مني . 

وقال دَغَلَّج : حدثنا أبو محمد الجارودي » قال : سمعت الربيع قال : 
سمعت الشافعي يقول : إذا وجدتم سنة عن رسول الله ع حلاف قولي » 
فخذوا بها ودعوا قولي » فإني قول بها . 

وقال ابن أبي حاتم : كتب إل عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي 
يقول : كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده » وخير خحصلة كانت 
فيه لم يكن يشتهي الكلام » إنما همته الفقه . 

وروى الطبراني » عن عبد الله بن الإمام أحمد قال : سمعت أي يقول : 
قال محمد بن إدريس الشافعي : أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا » فإذا كان 


)١(‏ الزئار و الزارة : ماعلى سط انحوي والنصراني . وفي التمذيب : مايليسه الذمّي يشده 
(۲) في المطبوعة (يروى) وما أثبتناه من الخطوط وكلاهما صحيح . 


AY 


خبر صحيح فأعلمني حتی اذهب إلیه ؛ کوفًا کان » أو بصريًا » أو شاا . 

E‏ 2 الشافعي / رحمه 0 لأحمد» و من 
قال : الفا ٤‏ ایس ا أحمد بن حنبل ؟ ! 

وقال أبو أيوب حميد بن أحمد البصرتي : كنت عند أحمد بن حنبل 
نعذاكر في مسألة » فقال رجل لأحمد: : يا أبا عبد الله ! لايصح فيه 
حدیث . فقال : إن لم يصح فيه حديث » ففيه قول الشافعي » وحجته أت 
شيء فيه . ثم قال ي : ماتقول في مسألة كذا وكذا ؟ قال : 
فاٌجاب فيها > فقلت : من این قلت ؟ هل فيه حديث أو كتاب ؟ قال : 
بل » فترع في ذلك حديئا للنبي له » وهو حديث نص . 

وروی البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي » قال : : سمعت الشافعي 
يقول : إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله عل » فقولوا بسنة 
رسول الله ل » ودعوا ماقلتٌ . 

وعن الربيع بن سليمان أيضاً قال : سمعت الشافعي يقول : كل مسألة 
تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي ي عند أهل النقل بخلاف ماقلتٌ » 
فاا راجع عنها في حياتي وبعد موتي . 
اا سے رر کا یه E‏ 
أو أصلْتُ من أصل فيه عن رسول الله تله حلاف ما قلت فالقول ما قال 
رسول الله ع » وهو قولي . وجعل یردد هذا الكلام . 


. غر موجودة بالطبوعة » وجاءت في الخطوط (يل) » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
في المطبوعة (تعرف) . وما أثبتناه من الخطوظ وهو الصواب » ومعناه : تغيب‎ )۲( 


AA 


وسل أبو بكر بن خزيمة : هل قعرف سنة لرسول الله للل في الحلال 
والحرام لم يودعها الشافعي كتابه ؟ قال : لا. 

وقال الشافعي : لانترك الحديث عن رسول الله مب بأن يدخله 
القياس » ولاموضع للقياس مع السنة . 

وقال الشافعي في حديث يزؤع بنت واشق"" : إن ثبت عن النبي 

N ۴ 

عله » فهو أزلى الأمور بناء ولا حجة في قول أحد دون التي مله » 
ولا في قياس » ولاشيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له . ولم أحفظه من 
وجه يثبت مثله » هو مرة يقال : عن معقل بن يسار » ومرة : عن معقل: من 
سنان » وعرة : عن بعض أشجع › لايس . 

وقال الشافعي فيما وى علي بن معبد بإسناده » عن التبي بل : أنه 
أجاز بيع القمح في سنبله » أما هو فَعَررّ ؛ لأنه مجهول دونه لأيُرى . قإن 
ثبت الخبر عن البي بُ قلنا به » و کان / هذا خاصا مستخرجاً من عام ؛ 
لأن رسول اله تبلل تهى عن بيع الغرر وأجاز هذا . وكذا أجاز بيع 
الشقص“ س الدار » فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه 
غرر » وکان خاصًا مخرجاً من عام۵ ٩“‏ . 

وللشافعي رضي الله عنه کثیر من هذا » وقد روینا منها بأسانید شيا 
كتير لم نر التطويل بذكرها ولا بذكر الأسانيد . 


. وفي عبارة الأم بعض الزيادات‎ )1١/ هذا الكلام للشافمي في الأ (ه‎ )١( 
. سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الأولى‎ )٠( 

. الشفص : القطعة من الأرض والطائفة من الشيء‎ )١( 

. فيه اختلاف عنه هنا‎ )٥4/ ۳( وتص كلام الشافعي في الام‎ )٤( 

() سبق إيضاح هذه المسألة في القدمة : المسالة الثانية . 


۸۹ 


وقال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود : قال الشافعي.: إذا صح 
الحديث عن رسول الله عله فقلت قولاً » فأنا راجع عن قولي وقائل 
بذلك . 

وقال الزعفراني » عن الشافعي : إذا وجدتم لرسول الله مله سنة 
#اتبعوها » ولاتاتفتوا إلى قول أحد . 

وحكى الإمام في النهاية » عن الصيدلاني » عن بعض أصحابنا المحققين 
القطع باستحباب التثويب » وقال : نحن نعلم على فطع أنه لو بلغه - يعني 
الشافعي - الحديث على خلاف ما اعتقده » وصح على شرطه لرجع إلى 
موافقة الحديث ° . 

وقي المهذب في الل من غسل الميت أن الشافعي قال في اليويطي : 
إن صح الحديث قلنا به . 

وفي البحر في الاشتراط عن الشافعي في الجديد : إن صح حديث 
ضيّاعة قلت بى . 

ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع» والصوم عن 
الميت كذلك ء ولأجله قال الماوردي : إن الصلاة الوسطى العصر » 
مع نص الشافعي على أنها الصبح » قال : ولا يكون في ذلك قولان » كما 
رَه بعض أصحايا . 


. سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الفالكة‎ )١( 
. سبق إيضاح هذه المسألة في القدمة : المسالة الرابعة‎ )۲( 
. سبق إيضاح هته المسألة في المقدمة : المسالة الحامسة‎ )۳( 
. سبق إيضاح هذه المسألة قي المقدمة : المسألة" السادسة‎ )٤( 
. سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة السابعة‎ )#( 
سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة  المسالة الثامنة‎ )1( 


وقال في وطء الحائض : فيه وجوب دينار أو نصف ديتار . روى هذا 
الحديث الشافعي » وكان إسناده ضعيفاً » فقال : إن صح قلت به“ . 

وحكى الربيع عن الشافعي أنه قال : ما ورد من سنة رسول الله لي 
بخلاف مذهبي فاتركوا له مذهبي ؛ فن ذلك مذهيي . 

واختار ابن المنذر أيضا“ أن الصلاة الوسطى العصر » كما اختاره 
الماوردي > ونسبه ابن عبد البر والقاضي عياض إلى الشافعي 


KK 


. سبق إيضاح هذه المسالة في المقدمة : المسألة التاسعة‎ )١( 
2 (أيضا) غر موجودة بالمطبوعة « وأثبتناها من الخطوط‎ (™ 


فصل 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه في كتاب الفتوى 
له“ : ممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك : أبو يعقوب 
البويطي » وأو القاسم الداركي » وهو الذى قطع به أبو الحسن الكيا 
الطبري" ء ولیس هذا بالهین » فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل 
بماراه حجة من / الحديث » وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين“ 
من عمل بحديث ت ركه الشافعي عمداً » على علم منه بصحته » لماع اطلع 
عليه وخفي على غيره » كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب 
الشافعي . 


ى عنه0) أنه روى عن الشافعي انه قال : إذا صح عن النبي عله 
حديث وقلتٌ قولاً فأنا راجع عن قولي » قائل بذلك . 


قال ابو الوليد : وقد صح حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم 7 
فرد على أبي الوليد ذلك من حيث إن الشافعي تركه مع صحته لكونه 


)١(‏ (له) ساقطه من المطبوع » وأئبتناها من الخطوط . وكلام اين الصلاح في كتابه أدب 
الفتوى والمستفتي )٠۳/ ١(‏ ط . دار المعرفة مع فتاوى ابن الصلاح . 

(۲) جاء بعدها في أدب الفتوى رفي كتابه في أصول الفقه) . 

. في المطبوع (الشافعية) وما أثبتناه من الخطوط » ومن كتاب أدب الفتوى‎ )٣( 

. في المطبوع : (روى) » وما أثبتناه من الخطوط وأدب الفتوى‎ )٤( 

(ه) جاء بعدها قي أدب الفتوى (فانا اقول : قال الشافعي : أفطر الحاجم والججوم) وبدون 
هذه العبارة لايع معنى الكلام . 


۹۲ 
م عنده() 0 وقد دل على ذلك رضي الله عنه وبینه 


وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه أنه (قيل 
ل) : هل تعرف سنة لرسول الله عي في الحلال والحرام لم يودعها 
الشافعي کتابه ؟ قال : لا . 
يخالفه( مذهبه نظر ؛ فإن كَمّلت الات الاجتهاد فيه إما مطلقا ‏ وإما في 
ذلك الباب » أو في تلك المسألة - كان له الاستقلال بالعمل بذلك 
الحديث » بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فلينظر : هل 
عمل بذلك الحديث إمام مستقل » فإن وجده فله أن يتمذهب بمذهبه في 
العمل بذلك الحديث » ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك . 

وسکت ابن الصلاح عن القسم الأحر وهو : أن لايجد من يتمذهب 
بمذهبه في العمل بذلك الحديث » وكأنه لأن ذلك إنما يكون حيث يكون 
إجماع › ولکن قد يعرض مع الاخحتلاف › وقد یعرض في ا لانقل 
فيها عن غير الشافعي > فماذا يصنع ؟ والاولیى عندي اتباع الحديث »› 


(۱) سبق إيضاح هذه المسألة ف المقدمة : المسألة العاشرة . 
)١(‏ في المطبوع : (رتبته) وهو خطاً » وما أثبتناه من الخطوط وأدب الفتوى » وهو 
السنوانبت : 
)٠(‏ في المطبوع : (قال قيل له) » وما أثبتناه من الخطوط وأدب الفتوى وهو الصواب . 
(؛) في المطبوع : (قول) » وما أثبتناه من الخطوط وأدب الفتوى » وهو الصواب . 

في أدب الفتوى (جخالف) . 
)١(‏ في المطبوع (حرارة) وما أثيتناه من أدب الفتوى . 


۹۲ 


وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي عه وقد سمع ذلك مته » أيسعه 
التأحر عن العمل به ؟! لا والله »> وكل أحد مكلف بحسب فهمه . 

وقد تبع النووي أبا عمرو بن الصلاح فيما قاله > وقال مثله في خحطبة 
شرح المهذب” وقال : إنما هذا - يعني كلام الشافعي - فيمن له رتية 
الاجتهاد في المذهب » وشرطه : أن يغلب على ظنه أن الشافعي - رحمه 
الله - لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته » وهذا إنما يكون 
بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب الأصحاب الاخذين عنه 
وما أشبهها » وهنا / شرط صعب قل من يتصف به » وإنما اشترطوا 
ماذكرناه ؛ لأن الشافعي -رحمه الله - ترك العمل بظاهر أحاديث كليرة 
رآها وعلمها » لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها 
أو تأويلها أو نحو ذلك . 

وحكى الذي قاله ابن الصلاح وقال : إنه حسن متعين . 

وهذا الذي قالاه رضي الله عنهما ليس ردا لما قاله الشافعي » ولا لكونها 
فضيلة امتاز بها عن غيره » ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لايغتر به 
كل أحد » والإفتاء في الدين كله كذلك » لابد من البحث والتفتيش © 
عن الادلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي يحصل عليه » 
فهو صعب وليس بالهين - كما قالاه رضي الله عنهما - ومع ذلك ينبغي 
الحرص عليه وطلبه . 

وأما قصة ابن الجارود فالرد فيها على ابن الجارود لتقصيره في البحث 
لاعلى حسن كلام الشافعي في نفسه وإمکان اتباعه .' 


. )٠.ه/‎ ١ر امجموع شرح المهذب‎ )١( 
. في المطبوع : والتنقير ء وما ألبتناه من الخطوط‎ )۲( 


۹٤ 
وممن وافق ابن الجارود عليه : الوليد النيسابوري حسال بن محمد‎ 
وتلائمائة > کان يحلف بالله : إن مذهب الشافمي أنه يفطر‎ 
والمحجوم » استناداً إلى ذلك » وغلطه الأصحاب بما سبق » كما علطو‎ 
ابن الجارود » وهي كمسالة بغلط فيها بض المجتهدين لكن تغليط ذللق‎ 
. صعب لاتساع المدارك‎ 
وقد سهل تغليط هذا الرجل من جهة معرفة مذرّكه وغلطه فيه » وقد‎ 
eS 
e رکد شما ل کد قت ي مات مع ول‎ 
يت ليلة‎ E yy 
TT 
المهذب من تصنفيك في الرس“ . فقال لي : لم تركت القنوت في‎ 
صلاة الصبح ؟ فقلت له : إن الشافعي قال : إذا صح الحديث عن‎ 
رسول الله عه فاترکوا قولي وحذوا بحديث رسول الله ع ؛ فإن ذلك‎ 
قولي . فهذا أيضا قول الشافعي » وشرعت معه في شرح الحديث » وهو‎ 
. يُصغي » إلى أن تبسم في وجهي › او كما قال‎ 

وذكر هذه الحكاية عنه ابن السمعاني » وذكرها شيخنا الحافظ الدمياطي 
في « الصلاة الوسطى « » ولما قرأتها عليه / تركت القنوت في صلاة 
الصبح مدة » ثم علمت أن الذي صح من ت رکه عل القنوت في صلاة 
)١(‏ في المطبوع (الدروس) وما أبتناه من الخطوط وطبقات الشافعية . 
(۲) كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى (ص۳١١)‏ طبعة دار الصحابة للتراث 
(۳) في المطبوع : (قوله) وهو خطاً » وما أتبتناد من الخطوط . 


۹5 


الخ غو اجام على غل وذّكوان » وفي غير صلاة الصبخ » أما ترك 
a‏ 
من الكلام ماعُرف » وليس هذا موضع قحريره » فرجعت إلى القنوت » 
0 الآن أقنت وليس في شيء من ذلك إشكال على كلام الشافعي » وإنما 
قصور يعرض لنا في بعض النظر" . 
ولما ذكر شيخنا الدمياطي محمد بن عبد الملك الكرجي قال : إنه من 
اُکابر أصحاب الشيخ أي إسحاق الشيرازي . فقال لى ابني عبد الوهاب : 
ليس من اصحاب الشيخ أبي إسحاق » ولكن من أصحاب أصحابه » وكان 


لر 


يدرس کتابه“ . 

وأما قول اين خزيمة : إنه لايعرف لرسول الله عله سنة في الحلال 
والحرام لم يودعها الشافعي كتبه - فقد يكون أودعها كتبه » وفي بعضها 
لم يتبين له صحتها » فيتبين بعد ذلك » أو لايكون في الحلال والحرام كما 


(1) سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الحادية عشر . 
(۲) قال تاج الدين السبكي في الطبقات )١۳۹/ ٦(‏ بعد أن حكى حكاية محمد بن عبد 
املك :٠ء‏ قلت : وقد حكى الحافظ أبو محمد الدمياطي هذه الحكاية » وذكر أن هذا الكرجي 
من أكابر أسحاب الشيخ أي إسحاق » ولعله خد ذلك من قوله : « آنا من غلمالك ٠‏ 
والمذكور نم يصحب أبا إسحاق » ولا زآه » وإغا اعتزی إليه » لتدريسه کتابه . 

وقد حکى لي والدي رجه الله عن شيخه الدمياطي هذا » فقلت له : ليس الأمر كذلك » 
ولم يكن والدي يعرف ترجمة هذا الكرجي » فكتب عني هذا في كتايه « معنى قول الإمام 
المطلبي » إذا صح الحديث فهو مذهبي » . 

وقال : قال لي ايني عبد الوهاب : إنه ليس من أصحاب الشيخ بي إسحاق » ولكن 
من أصحاب أصحابه » و کان یدرس کتابه . 


وكان الوالد رححمه الله يعتمد ما آقوله ؛ فلذلك يعزو إل غالباً في تصانيفه ماكان يسمعه 


مني » ويقع منه موقع الاستحسان » أحسن الله جزاءه » . 


۹٦ 


في الصلاة الوسطى » أو يكون سنة لم يعلمها ابن خزيمة » أو يكون 
الشافعي قال ذلك على سبيل الفرض والتقدير . 

وأما ماقام الدليل عند الشافعي على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها 
أو تأويلها أو نحو ذلك - فليس الكلام فيه » وليس هذا تركا لها » وإنما 
الترك للحديث أن لا يعمل به أصلا » كما يقوله من يترك الحديث لعمل 
- أهل المدينة » أو للقياس » أو لعدم ققه الراوي » أو لعمله » أو عمل صحابي 
بخلافه » ونحو ذلك › هذا هو الترك . 

وأما الطعن في إسناد الحديث » أو بسبب علة أو شذوذ » فذلك يمنع 
من الحكم بصحة الحديث » وكلامنا إنما هو إذا صح الحديث . 

والنسخ ليس تركاأ » فالنسخ قد يوجد في القران » والتخصيص ليس 
ترکا ؛ بل جمع بینه وبين العام . 

وقد تكلم الشافعي في الأحاديث المختلفات والجمع بينها في كتاب 
اخحتلاف الحديث أحسن كلام » وكذلك العلماء كلهم » فهذا ليس هو 
المراد هنا » وإنما المراد الترك المطلق » ولم يقع ذلك للشافعي أصلا ولا 
ق اول 

وقد تكلم الأصوليون في العمل بالعام قبل طلب المخصص › والذي 
أقوله : إن المبادرة إلى امتثال الأمر مطلوبة كمن سمعه من النبي عة › 
لا رخحصة E‏ 

والمبادرة إلى طلب وجوه التأويل والتخصيص والتقييد وعدم النسخ 
مطلوبة » فلا رخحصة في ارتكاب الهوينا“ ؛ بل عليه المبادرة > ويمهل 


)١(‏ الموينا : التؤدة والرفق والسكينة والوقار » ومقصود المصنف أنه لايتأخر حتى الزمن 
اليسير الذي تقضيه الامور المذكورة 0 والله أعلم ت 


۹۷ 


بقدر ما / ينظر » غير مهمل ومؤخر عن الوقت الذي يتعين فيه العمل » 
وإلا فينقضي العمر ولا يعمل » والمكلف بذلك كل مَنْ هو من أهل الفهم » 
بحسب ماتصل إليه قدرته من العلم . والمبالغة في الطلب واشتراط رتبة 
الاجتهاد الكامل » والتوقف عن العمل حتى يصل“ إلى أقصى غاية - 
ليس مما يقتضيه سير السلف رضي الله عنهم . ٠۴‏ كاه م ي ورد 

وإذا كان لابد من العمل › فالعمل بما اقتضاه الحديث أولى من العمل 
بما اقتضاه كلام صاحب المذهب” الذي يقلده إذا كان المقلّد من أهل 
الفهم . أما العامي فلا كلام معه إلا أن يقال له : هذا حكم الله »> وهذا 
مذهب فلان . 

وقال الربيع : قال الشافعي : قد أعطيتك جملة تقيك إن شاء الله » 
لاد ع لرسول الله عله حديثا أبداً إلا أن يأتي عن رسول الله ع حلافه » 
فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت . 

قال أبو ثور : سمعت الشافعي رضي الله عته يقول : كل حديث عن 
النبي يله فهو قولي › وان إن لم تسمعوه مني . 

وقال الزعفراني : کنا ولو قیل لنا : سفيان » عن منصور » عن إبراهيم › 
عن علقمة » عن عبد الله . قلنا : هذا مأخوذ » وهذا غير مأخوذ» حتى 
قَدمٌ علينا الشافعي فقال لنا : ماهذا ؟ ! إذا صح الحديث عن رسول الله 
عه فهو مأخوذ لايترك لقول غيره . 

وقال الأثرم : كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التيمم » فأحذ 


. في المطبوع : محصل › وما اناه من الخطوط وهو الصواب‎ )١( 
. في المطبوع : المهذب . وهو خطاً » وما أنبتناه من الخطوط‎ )۲( 


رہ ('عاہ 


۹۸ 
السکین وحته من کتابه وصیره ضربة“ » وقال : هكذا أوصى صاحبتا : 
إذا صح عندكم الخبر فهو قولي . 
حكى ذلك أبو شامة في كتابه « المؤمل في الرد إلى الأمر الأول » . 


¥ # 


)١(‏ أي محا من كتابه كون مذهب الشافعي ضربتين في التيمم وجعله ضرية واحدة » معلا 
ذلك باتباعه لما ذكر من قول الشافعي . 
(۲) سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الثانية عشر . 


۹۹ 


فصز 2 ارال اع اھب کت عون م اعنام 
9a J‏ اچ اعهار تر ارزء الخال اذا 


قال مَعْن : سمعت مالكاً يقول : إنما أنا بشر أحطيء وأصيب » فانظروا خالني] 
في ريي ؛ فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوا به » ومالم يوافقهما 
فاترکوه . 

وقال نعيم بن حمّاد : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت أبا حنيفة 
يقول : ماجاء عن رسول الله عه فعلى الرأس والعين » وماجاء عن أصحابه 
اخترنا » وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال . 

وقال نعيم : سمعت ابن المبارك يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا 
جاء عن النبي عه فعلى الرأس والعين » وإذا جاء عن الصحابة اخترناء 
وا ي الان راجا . قال الثوري لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة : 
(نتهم رأينا لرأيهم)“ . / كأنه سو بين التابعين والصحاية في نهم إذا 
أجمعوا في مسألة على قولين مثلاً لم يز لتا إحداث قول ثالك »› وجوّز 
أبو حنيفة ذلك » وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين . 

وهذا الكلام عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم يقرب من كلام 
الشافعي » ولكن ليس فيه تعليق القول بمقتضى كل حديث على صحته 
كما فعل الشافعي رضي الله عنه » وإنما قال مالك : إن رأيه ينظر فيه ؛ 
فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به » ومالم يوافقها يمرك » ولا شك في ذلك 
عند كل إمام » وامتاز الشافعي بزيادة » وهو أن قوله هو الحديث » ففي 
كلام مالك زيادة على كلام أي حنيفة بالأمر بالترك » وفي كلام الشافعي 


(1) في المطبوع : (منيم رأينا كرأييم) » وهو خطاً » وما أثبتناه من الخطوط . 


زيادة على كلام مالك بالقول به وأنه هو مذهبه » فیقلده فيه من يسوغځ 
تقلیده له ویریده . 


وکلهم مشت رکون في أنه متی جاء عن رسول الله ع حدیث ثابت 


ويترك إا النبي ا ٠‏ | و روا۶ vj‏ صاح ھ۱ الکے وار 1 شر النی می 
E n‏ 


gE ¢ 


قصل 
قال أبو شامة رحمه الله - قلميذ اين الصلاح وشيخ النووي » وهو من 
المبالغين في اتباع الحديث - : إن الشافعي بنى مذهبه بناء محكماً على 
كتاب الله وسنة رسوله ل والنظر الصحيح الراجع إليهما ء إلا أنه“ 
ليس بمعصوم من النسيان » فأحالنا بصريح قوله على أن ماصح عن النبي 
هو قوله وجميع ذلك مذهبه ؛ منه ماهو منصوص له وصحح 
الاصحاب حلافه لص آخر له» کصوم الولي عن الميت”“ › أو یکون 
النص لاخلاف عنه فيه لكنه على مخالفة حدیث ثابت » کاختياره قول 
الماموم : سمع الله لمن حمده کالامام . 
قلت : لامخالفة في ذلك“ . 


. في المطبوعة (أني) وما ألبتناه من الحطوط وهو الصواب‎ )١( 
. سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة السابعة‎ )۲( 
ويقول الإمام والمأموم والنفرد عند رفعهم رؤوسهم‎ « : )1۷/ ١( قال الشافعي في الام‎ )۳( 
. من الركوع : سمع الله لمن مده ء فإذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال : ربنا ولك الحمد»‎ 

وقد جاء في الحديث التصرج بأن الإمام جمع بين التسميع والقحميد . 

روی البخاري (۲ /۲۸۲) ٠۰‏ - کتاب الأذان » ٠۲١‏ - باب مايقول الإمام ومن خلفه 
إذا رفع رأسه من ال ركوع . 

عن أبي هريرة قال : كان النبي به إذا قال مع الله لمن مده » قال : اللهم ربتا ولك 
الحمد . 

فقال الإمام النووي في امجموع (۳ /۳۹۳) بعد أن ذكر هذا الحديث السابق : « وثبت 
في صحيح البخاري أن النبي بيه قال : « صلوا كا رأيتموني أصلى » » فيقتضي هذا مع 
ما قبله أن كل مصلي يجمع بينہما » ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره » كالتسبيح _ 


1۰۲ 


قال : أو يكون علق قوله على ثبوت الحديث فوجد ثابتاً > كإخراج 
الأقط في الفطرة”ء أو دل عليه حديث آخر ثابت » أو يكون الشافعي 


= في الركوع وغيره » ولأن الصلاة مبنية على أن لايفتر عن الذكر في شيء منها » فلن م يقل 
بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحاليى حال عن الذكر » . 
٠‏ كتاب الأذان »> ٠۲١‏ - باب فضل « اللهم ربنا لك الحمد» . 
ومسلم ()۱ /1- (r‏ £ - کتاب الصلاة » ۱۸ - باب التسميع والتحميد والتأمين ج 


عن أي هريرة : أن رسول الله عب قال : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : 
اللهم ريتا لك الحمد .. ٠‏ . 

قال الإمام النووي في المجحموع A/T)‏ : 

وأما الجواب عن قوله عه « إذا قال مع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد» 
فقال أصحاينا : معناه قولوا : ربتا لك الحمد مع ماقد علمتوه من قول : مع الله لمن مده » 
وإغا حص هذا بالذكر لأنهم كان يسمعون جهر النبي بسمع الله لمن حمده » فن السنة فيه 
الجهر › ولايسمعون قوله : ربنا لك الحمد ؛ لأنه بای را کا ی وکانوا يعلمون 
قوله له : « صلوا کا رأيتموني أصلي » مع قاعدة التأسي به عه مطلقاً » و كانوا يوافقون 
في سمع الله لمن حمده » فلم جحتج إلى الأمر به » ولايعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به » والله 
أعلم » . 
(۱). روی الشافعي في الام (۲ )٥۷/‏ . 

والبخاري (۳ /۳۷۲) ۲٤‏ - كتاب الزكاة » ۷٤‏ - باب صاع من زبيب . 


ومسلم (۲ /1۷۸) ۱۲ - كتاب الزكاة » ٤‏ - باب زكاة الفطر على المسلمين من القر 
والشعير .. 

عن أي سعيد الخدري قال : ۾ کنا خرج في زمان النبي عه صاعاً من طعام » أو 
صاعاً من أقط » أو صاعاً من زبيب » أو صاعاً من شعير . 

ومع رواية الشافعي هذا الحديث » فقد اختلف في النقل عنه في جواز إخراج الأقط في 
ركاة الفطر » وروايته للحديث » وكلامه في الأم يدلان على قوله با جواز . 


hz 


تمسك في الباب بحديث وفي الباب حديث أثيت منه » كحديث التيمم 
ضربة يمسح بها وجهه وكفيه“ ء أو يكون الحديث دل على حكم في 
مسألة لم يُعلم فيها نص للشافعي بنفي ولا إثبات » كرفع اليدين عند القيام 
من التشهد“ » أو يكون تمسك بظاهر حديث ودل الدليل على أن ذلك 
ليس على ظاهره » كإلزام من يفرق زكاة نفسه بالأصناف الثمانية أو من 
قدر عليه منھي ۳ › وكنقض الطهارة | بمس الفرج ٠‏ فللنظر فيه 


= ولعل الذي تسيب في وقوع الاختلاف في نسبة القول بدلك للشافعي هو أن مذهيه : 
أن كل قوت في أصله الر كايجزىءفي الفطرة » والأقط ليس كذلك » ولکته نص في الام 
على استشنائه » وذلك قطعا لثبوت الحديث فيه . 

قال الشافعي في الأم ر /°۸) : « وإن أدوا - أل البادية - أقطاً أجزأً عنهم » وما أدوا 
أو غيرهم من شيء ليس في أصله الزكاة غير الأقط أعادوا» . 

قال: في روضة الطالبون (۲ )٣-۲/‏ : « وني الأقط طريقان ؛ أحدها: القطع جوازه 
والثاني : على قولين . أظهرهما جوازه . قلت : ينبغي القطع ججوازه الصحة الحديث فيه من 
غير معارض » والله أعلم » . 

وقال في انجموع ١(‏ /4۲) بعد حكايته للقولين : والصواب الأول لصحة الحديث من 
غير معارض » . 

ومن هذا نعلم خحطاً ما قاله يو شامة » من تعليق الشافعي القول بإجزاء الأقط في زكاة 
الفطر على ثبوت الحديث !! , 
(» سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الكائية عشر . 
١‏ سبق إيضاح هذه المسألة في المقدمة : المسألة الفالفة عشر . 
(۳) مدهب الشأفعي رضي الله عنه في تفريق الزكاة : أنه يجب على من يفرقها سواء کان 
الإمام أو امالك أن يستوعب الأصتاف المانية المذكورة في قوله تعالى : ل[ إغا الصدقات 
للفقراء ...  .‏ مادامت هذه الأصناف موجودة وقدر عليما » وقد أوضح استدلاله على 
ذلك بقوله في الأم ر١/٠٠‏ : 
قال الله تعالى بل إغا الصدقات للفقراء ... .. 4 فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات 
في كتابه » ثم أكدها فقال : $ فريضة من الله . 
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مجال » فلا نقوّله مالم يقل لكن ننبه على الدليل المقتضي خلافه ونرجح » 
وكل ما صح عن الرسول حيو ودل على حكم لانص للشافعي على خلافه 
فهو مذهبه لاشك فيه » أخذاً من قوله ومما أمر به » أما ماله نص على 
خلافه فقسمان : ) 
أحدها : مام يكن بَلَّه فيه الحديث » فهذا كالقسم الأول يرك نصه 
ويصار إلى الحديث وهو مذهبه » هذا إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك 
الحكم » ما إذا خحفيت وأمكن الجمع وتنزيل الحديث على قوله فلا . 
والقالي : أن یکون قد بلغه الحدیث وعرف ثبوته وأوّله وتکلم عليه » 
فينظر في کلامه ؛ فن کان ظاهرا متوجُهاً لادفع له لم يحالف » وحمل 
الحديث على ما مله هو عليه » كاختياره الجهر بالبسملة » وتاويله لحديث 
نس رضي الله عنه الظاهر الدلالة على نفي الجهر“ » ومن ذلك إفطار 


= قال : وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه » ذلك ما كانت الأصناف 
موجودة » لأنه إنغا يعطي من وجد » كقوله : إ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ‏ » وكقوله : < ولكم نصف ما ترك 
ازواجکم ) » و کقوله  :‏ وهن الربع تما ت ركم ) » ومعقول عن الله عز وجل أنه فرضٍ 
هذا لمن کان موجوداً يوم يموت الميت » وكان معقولاً عنه أن هذه السوان لن کان مواجردا 
يوم توخحذ الصدقة وتقسم » . 

هذا مذهب الشافعي ودليله عليه » أما قول أي شامة من أن الشافعي في هذه المسألة 
استدل بظاهر حديث - وكذا : دل الدليل على أن ذلك ليس على ظاهره - فلم أجد من 
أشار إلى ذلك غيره ؟ ! 

وراجع تفصيل هذه المسألة في الجموع شرح المهذب ( )٠١/‏ . وروضة الطالبين 

)۹/۲( . 
(۱) یشیر إلى مارواه : 
البخاري (۲ /۲۲۹) ٠١‏ - كاب الأذان » ۸٩‏ - باب مايقول بعد التكبرر . 
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الصائم بالحجامة ؛ فإنه لم يره» وقال : حديث : «أقطر الحاجم 


ومسلم ( ۱ / ۲۹۹ ) ٤‏ - كتاب الصلاة » ٠۳‏ - باب حجة من قال : لا يجهر 
بالبسملة . 

عن أنس قال : صليت خلف النبي له وأبي بكر وعمر وعثان » فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالين » لايذكرون بسم الله الرحمن الرحم في أول قراءة ولا في احرها . 
واللفظ لمسلم » وله عنده ألفاظ أخرى . 

قال الحافظ في الفتح (۲ /۲۲۸) : « وإذا انتبى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفي 
الجهر يالبسملة على ماظهر من طريق الجمع بين تلف الروايات عنه » فمتى وجدت رواية 
فما إثبات الجهر دمت على نفيه » لا جرد تقديم رواية اغبت على التافي ؛ لأن أنساً بيعد 
جداً أن يصحب النبي مه مدة عشر سنين » ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثان خماً 
وعشرين سنة » فلم يسمع الجهر بها في صلاة واحدة - بل لكون أنس اعترف بأنه لاجفظ 
هذا الحكم » كأنه لبعد عهده به » ثم تذكر منه الجزم بالاضتاح بالحمد جهراً » ولم يستحضر 
الجهر باليسملة » فيتعين الأحذ محديث من أثيت الجهر » . 

قلت : وقد جاءت أحاديث مثبتة للجهر بالبسملة وأصحها ما رواه : 

اتسا (۲ )٠۳١/‏ كتاب الافتتاح » باب قراءة بسم الله الرحمن الرحم . 

وابن خزيمة ( ۱ / ۲۵۱ ) »› وابن حبان « موارد الظمآن » ( ص ٠۲١‏ . ح ٤١‏ ) . 

والحاج ١(‏ /۲۳۲) ء والبيبقي (۲ )4٦/‏ » والدارقطني ( ۱ / ۳١١‏ ) . 

عن نعم الجمر قال : صليت وراء أي هريرة فقراً : بسم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ بأم 
القرآن ... » ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده » إني لأشبهكم صلاة برسول الله عل . 

قال الدارقطني : هذا صحيح ورواته كلهم ثقات . 

وقال البيمقي : صحيح الإسناد وله شواهد . 

وقال الخطيب البخدادي : هذا الحديث ثابت صحیح » لايتوجه عليه تعليل في اتصاله 
وثقة رجاله . 

قال التووي في الجموع (۳ ١ : )۳١٠/‏ احتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر 
بأحاديث وغيرها » جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال : اعلم أن الأحاديث الواردة = 
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والمحجوم 7 منسوخ . وإن کان لکلامه مدفع صير صير إلى الحديث ؛ لأن 
ر ا ا المرفقين . 


ولا ياتى النهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهاد » وهو الذي خاطبه 
الشافعي بقوله : إذا وجدتم حديث رسول الله عي على حلاف قولي فخذوا 
به » وَدَعّوا ما قلت . وليس هذا لكل أحد» فكم في السنة من حديث 
صحيح العمل على خلافه ؛ إما إجماعاً ء وإما اختياراً لانع منع نحو : 

- كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله ل وأبي بكر“ . 

- صليت مع رسول الله ع سبعاً جميعاً وثانياً جميعاً في غور حوف 
ولا مط“ . 


= في الجهر كثيرة ء منيم من صرح بذلك » ومنہم من فهم من عبارته ... . » فذکر کلامه ‏ 
بطوله » فراجعه » فإنه بحث من أحسن ماكتب في هذه المسألة . 
وراجع أيضاً ماكتبه العلامة أحمد شاكر حول هذه المسألة في تعليقه على سنن الترمذي 
(۲ /(. 
(1) سبق تخريجه عند الكلام على المسألة العاشرة . 
(۲) مسلم (۲ /۱۰۹۹) ۱۸ - کتاب الطلاق » ۲ - باب طلاق الثلاث . 


o a 
ag 
. )۳٦۲/ ٩( وفتح الباري‎ » )۷١/ ٠١( وانظر : شرح النووي على مسلم‎ 
باب الجمع بين الصلاتين في‎ - ٦ › کتاب صلاۃة المسافرين‎ - ٦ (&۹°/ 1( مسلم‎ )۳( 
. اللنضر‎ 
عن أي الزبير » عن سعيد بن جور » عن ابن عباس رضي الله عنما قال : صلی رسول اله‎ 


عي الظهر والعصر جميعاً با مدينة في غير حوف ولا سفر . قال أبو الزبير : فسألت سعيداً : 
م فعل ذلك ؟ فقال . سألت ابن عباس کا سألتني فقال : أراد أن لاحرج أحداً من أمته . _ 


سل الجمعة واجب على كل محلم“ 


= وي رواية : أن رسول الله عه صلى بالمديدة سبماً وثانياً » الظهر والعصر ٠‏ والمغرب 
والعشاء . 

وف رواية عن عبد الله بن شقيق قال : خحطبنا اين عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال : فجاءه رجلل من بني 
تم لاير ولا يتثني : الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك . ثم 
قال : رأيت رسول الله عي جمع بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن 
شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء » فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . 

قال النووي في شرح مسلم (ه /۲۱۸) : 

هذه الروايات الثابتة في مسلم كا تراها » وللعلماء فبا تأويلات ومذاهب » وقد قال 
الترمذي في خر کتابه (ه (vr1/‏ : ليس في کتاهي حديث أجعت الأمة على ترك العمل 
به إلا حديث ابن عباس في الجمع با مدينة من غير حوف ولا مطر » وحديث قل شارب 
الخمر في المرة الرابعة . 

وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو کا اله » فهو حديث متسوخ »› 
دل الإجماع على نسخه » وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به » بل هم 
أقوال O A‏ 

فذكر أقوالاً وضعفها ء ثم قال : 

ومنہم من قال : هو محمول على الجمع بعذر امرض أو نحوه ما هو في معتاه من الأعذار » 
وحذا قول أحمد بن حنبل » والقاضي حسين من أأصحابنا » واختاره اخطابي والعولي والروياني 
من أصحابنا » وهو التار في تأويله لظاهر الحديث » ولفعل اين عباس » وموافقة أي هريرة » 
ولأن المشقة فيه أشد من المطر . 

- وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة ن لايعخذه عادة » وهو 
قول ابن سورين وأشهب من أصحاب مالك » وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير 
من أصحاب الشافعي » عن أي إسحاق الروزي » عن جماعة من أأصحاب الحديث » واختاره 
ابن المنذر » ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته . فلم يعلله بمرض ولا 
غيره والله أعلم » . 
)١(‏ رواه البخاري (۲ ۱١ )۳٥۷/‏ - كتاب الجمعة ۲ - باب فضل الغسل يوم الجمعة . س 
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فالأمر في ذلك ليس بالسهل . 
قال ابن عيينة : الحديث مضلة إلا للفقهاء . 
قلت : لسنا نوافق ابن عيينة ولا أبا شامة على ذلك › وليس في الأحاديث 
الصحيحة ما أجمع العلماء على تركه » وحديث : « كان الثلاث واحدة » 
مؤول » وكذلك : « صليت مع رسول الله ع سبعاً جميعا ونمانياً 
عا ولش هدا و ضع تأويلها لأجل الطول » و «غسل الجمعة 


ولھ رتا 
٤ a‏ ت . 


eg 3‏ ا و ماضعقف e‏ ما عه / الحفاظ a‏ 


ی 
E‏ 
Re‏ = ومسلم (۲ )٥۸٠/‏ ۷ - كتاب الجمعة ١‏ - باب وجوب غسل الجمعة .. 

YY n 
ورويا أيضاً قبل هذا الحديث : عن اين عمر رضي الله عنهما : أن عمر ين الخطاب بين‎ . 
- اا هو قام في الخطبة يوم المجمعة إذ دحل رجل من المهاجرين ن الأولين من أصحاب البي مه‎ 
وني رواية لمسلم عن أبي هريرة : إذ دحل عثان بن عفان - فنادذاه عمر : أية ساعة هذه ؟‎ RES 


ا : إلي شغلت فلم أنقلب إل أهلي حتى سمعت التأذين . فلم زد على أن توضأت . فقال : 
چوالوضوء أیضاً ؟ وقد علمت أن رسول الله ّل كان يأمر بالغسل . 


را © قال الإمام الشافعي في الرسالة رص ٠١٤١‏ ومابعدها) : « قول رسول الله في غسل يوم 
کک الجمعة « واجب » وأمره بالغسل »› > حتمل معنیین : الظاهر منهما أنه واجب » فلا تجزی؛ 


ا > لا يجزى في طهارة الجنب غير الخسل » ويحتمل واجب 
E‏ في الاختيار والاحلاق والنظافة » . 
e‏ ثم استدل للاحتال الثاني بقصة عفان مع عمر ثم قال : 
@ 2 
e‏ « فلما لم يترك عثان الصلاة للغسل a‏ - دل ذلك ے 


>4 اک على آنہما قد علما أن أمر رسول الله عه بالفسل على الإختيار » اک 
e CA ES :‏ 7 
e‏ و 


r 


1 ى‎ e > 3 a 0 
ا‎ AES. ت‎ YRS کی‎ E a 
کک‎ AS E GEE 
AN e E E SA 
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والمستدرك عليهما وابن خزية والترمذي وأي داود والنسافى وابن ماجة وابن 
حبان والدارقطني والبيمقي > فلا عذر في ترك الاشتغال بها » وكذلك المسائل 
الفقهية المبنية على اللغة » كل ذلك إلى علماء اللسان » فالتوصل إلى الاجتياد 
ميسور وأسهل منه قبل اليوم لولا قلة همم المتأخرين وعدم المعبّريرا» 
ومن أكبر أسبابه تعصبهم وتقيدهم برفق الوقوف . 

قلت : وتضييع كثير من زمانهم بالتوسع في علوم غير علوم الشريعة » 
و في علوم الشريعة با لجدل والتعمق في التفريعات الدقيقة » فيشغلهم ذلك 
عن فهم تفس الشريعة والاطّلاع على قواعدها الكلية وأسرارها التي هي أكار 
نفعا » وبذلك وصل المتقدمون إلى الاجتهاد » وبت ركه حرمه المتأخحرون . 


oss 


. قي الخطوط : المعتدين‎ )١( 


چرسطعع 0 


لہ وهوع) 


اول القت . 
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فصل 
قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي - 
الله Sus E‏ 


لحديث بيع الخيار“ مع روايته له وهو ا 


(۱) يشير إلى مارواه : 
مالك (۲ /1۷۱) ۳۱ - کتاب البیوع » ۳۸ - باب بيع الخيار . 


البخاري ۲٤ )۳۲۸/ ٤(‏ - کتاب البیوع » ٠٤‏ - باب ايعان بالخيار مالم يتفرقا . 

مسلم (۳ /۱۱۹۳) ۲۱ - كتاب البيوع » ٠١‏ - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . 

عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله عي قال : « المتبايعان كل واحد منہما بالخيار 
مالم يتفرقا » إلا بيع الخيار » . 

قال مالك : وليس هذا عندنا حدٌ معروف » ولا أمر معمول به فيه . 

قال النووي في المجموع )۲٠۸/ ٩(‏ مع تقديم وتأخير : 

« مذهبنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
أدلة الشافعية a‏ 


ه واعترض مالك وأبو حنيفة على هذه الأحاديث فإنها بلغتهما » فما مالك فهو راوي 
حديث ابن عمر وقال : العمل عندنا بالمدينة حلاف ذلك » فإن فقهاء المدينة لايثبتون خيار 
المجلس » ومذهبه ان الحديث إذا حالف عمل هل المدينة تركه . 


وأما أبو حنيفة فاعترض على الحديث بقوله : « أرأيت إن كانا في سفينة ؟ ! أي : فإنه 
لايمكن تفرقهما . فقد روى البمقي بإسناده عن علي بن المديني عن ابن عيينة : أنه حدث 
الكوفيين بحديث ابن عمر » عن النبي عله في البيعين بالخيار مالم يتفرقا . قال : فحدثوا = 


= به أبا حنيفة » فقال أبو حنيفة : ليس هذا بشيء أُرأيت إن کانا في سفينة ؟ ! قال اين 

المديني : إن الله سائله عن ذلك . 

فأما قول أي حنيفة : لو كانا في سفينة » فنحن نقول به » فإن خيارهما يدوم ماداما 
مجتمعين في السفينة » ولو بقيا سنة أو أكار . 

وأما قول مالك فهو اصطلاح له وحده » منفرد به عن العلماء » فلا يقبل قوله في رد 
السنن لترك فقهاء المدينة العمل بها » وكيف يصح هذا المذهب ؟ ! مع العلم بأن الفقهاء 
ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره » ولا في العصر الذي قبله » منحصرين في المدينة ء ولا 
في المحجاز » بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لايشا ركه 
فيها أحد » فنقلها » ووجب على كل مسلم قبوا » هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة معفقون 
على عدم خيار الجلس » ولكن ليس هم متفقين » فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة 
في زمن مالك » أنكر على مالك قي هذه المسألة » وأغلظ في القول بعبارات مشهورة حتى 
قال : يستتاب مالك من ذلك » 

وقال الحافظ في الفتح )۳۳١/ ٤(‏ : 

« وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة » ونقل ابن التين عن أشهب أنه مخالف 
لعمل أهل مكة أيضاً . وتعقب بأنه قال به ابن عمر » ثم سعيد بن المسيب » ثم الزهري » 
ثم ابن أي ذثب كا مضى » وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم » ولايحفظ 
عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة » وأما هل مكة فلا يعرف عن أحد 
منم القول بنلافه » فقد سبق عن عطاء وطاوس وغيرها من أهل مكة . 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من الالكية أن مالكاً ترك 
العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلاقه . قال ابن العربي : إا لم يأحذ به مالك ؛ 
لأن التفرق غير معلوم » فأشبه بيوع الغرر كاللامسة . وتعقب بأنه يقول بيار الشرط ولا 
يحده بوقت معين »› وما ادعاه من الغرر موجود فيه » وبأن الغرر في خيار اجلس معدوم » 
لأن كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر » . 

وقد أطنب النووي وابن حجر في الموضعين المشار إلهما في ذكر أدلة الأحناف والالكية 
والرد علیما . 


(۲) مَهُيَعَ : آي طريق . 
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ع أدلة كثيرة » ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها . وكذلك 
مالك ترك هذا الحديث لمعارض راجح عنده » وهو عمل أهل المدينة › 
فليس هذا باب اخترعه ولا بدعا اقترعه » ومن هذا الباب مايرو عن الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي . أو : فاضربوا 

فان کان مراده مع عدم المعارض › فهو مذهب العلماء كافة ولیس 
خاصًا به » وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع » فليس هذا 
القول خاصًا به کما ظنه بعضهم . 

هذا كلامه في التنقيح » وقال في شرحه : 

كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا > ويقولون : مذهب الشافعي 
_ كذا ؛ لأن الحديث. صح فيه . وهو غلط ؛ فإنه لابد من انتفاء المعارض › 
والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن 
ان يقال : (لامعارض)”“ لهذا الحديث . 

أما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به » فهذاأ القائل من الشافعية 
ينبغي أن يحصل لنفسه أهلية الاستقراء قبل أن يصرح بهذه الفتيا » لكنه 
تعالی . 

ومثل هذا الكلام الذى قاله القرافي قاله جماعة غيره » وسير إِلي ابني 
أبو حامد بارك الله فيه يسألني عنه فقلت : هيهات »› ولنا كلامان : 


(1) في المطبوع : المعارض » وهو خطا » وما أثتناه من الخطوط وهو الصواب . 
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(أحدها) ختصر مع كل من يقول هذا الكلام » وهو منع ماقاله في طرفي 
الترديد الذي ذكره ؛ فإن قوله ٠‏ (إن كان مراده مع عدم المعارض فهو 
مذهب العلماء كافة وليس خاصًا به) - منوع ؛ لأن المعلوم من مذهب 
العلماء كافة اتباعهم للحديث رضي الله عنم » فإنهم إذا بلخهم حديث 
لامعارض له قالوا به » وإذا لم يبلغهم هم في أوسع العذر » فهم مشتر 
في ذلك مع الشافعي » ويتاز الشافعي بأته علق القول به على صحته » فإذا 
صح کان قائلا به وجازت نسبته إلیه » بخلاف غیره لاجوز أن نسب إليه 
أنه قاله » ولكن لو اطّلع عليه لقال به » وشتان بين المقامين . 

وقوله : (وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع) ؛ إن أراد 
مع وجود المعارض عنده فليس خلاف الإجماع لما سنبين أن مالكاً وأبا حنيفة 
وغیر هما قالوا جعارضته بامور لا يوافقهم علمها الشافعي bS‏ 
معارض مجمع على أنه معارض فسنبين أن هذا القسم مستحيل مستحیل » وأنه لیس 
في الأحاديث الصحيحة حديث أمع العلماء على أنه معارض » فهذا القسم 
منتف لانتفاء المعارض › وبذلك یتبین ان ٠ک‏ من طرفي الترديد متو ع ” 

(الكلام الثاني) مبسوط نشرح فيه ما أشرنا إليه في أُول الكلام الأول 
فنقول : في کلام الشافعي هذا فوائد قد امتاز بہا : 

إحداها : الفائدة التي قدمناها من جواز نسبته إليه » وفيما ثلاثة أشياء . 

أحدها : جرد جواز نقله عنه . 

والثاني : أنه إذا أراد أحد تقليده فيه جاز له ذلك إذا کان ممن يجوز له 
التقليد . 


والثالث : إذا كان العلماء كلهم إلا الشافعي على مقتضى حديث 
والشافعي بخلافه لعدم اطلاعه » فإذا صح صارت المسألة إجماعية ؛ لأنه م 
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يكن خالف فيا (إلا)“ الشافعي » وتبيُن بالحديث أن قوله مرجوع 
(عنه)“ أو لا حقيقة له » فلا ينسب إليه » بل ينسب إليه خلافه موافقة 
لبقية العلماء فيكون إجماعاً » فينقض قضاء القاضي بخلافه لخالفة النص 
قضاء القاضي به لخالفته النص فقط » لاخالفته الإجماع . 

فهذه اُشياء في هذه الفائدة الواحدة » ولا امتناع من تعليق القول بصحة 
الحديث بحملا ومفصَلاً ؛ فالفصّل مثل قوله في حديث برو ع : إن صح 
قلت به ۰ / والجمل مثل قوله : إذا صح الحديث فهو مذهيي . 

وکا يصح الإيمان بكل ما أنزل الله جملة كذلك يصح القول بكل ماقاله 
رسول الله ع جملة . 

فهذه فائدة قول الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهيي . إذا لم يكن 
معارض » ولايقدر أحد أن ينسب هذا إلى أحد من العلماء غيره » وإن كنا 
نعتقد فيهم أنهم لو اطلعوا عليه لقالوا به »> ولكن المعلق (ب لو )0“ عدم عند 
عدمه وهو معدوم » والمعلق باذا وجود عند وجوده وهو موجود . 

واعلم أن في قول الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي - ثلاثة 
ألفاظ : 

أحدها : إذا » وهي وإن كانت مطلقة إلا أن المراد بها العموم » فيصح 
فيها على كل الأحوال » وسنيين صحة العموم في ذلك وأنه لامعارض له 
أصلاً . 
)(٠‏ غير موجودة بالمطبوع ٠‏ وأئبتناها من الخطوط ٠‏ وبدونها لايستقم الكلام . 
٠‏ (۲) في المطبوع : (فيه) » وما أبتناه من الحطوط وهو الصواب . 
(۳) سبق تخريجه في المقدمة : اللسألة الأولى . 

في المطبوع : (بالعدم) وهو خطاً ء وما أنبتناه من الخطوط وهو الصواب . 
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والثالي : صحة الحديث وعموم الألف واللام فيه » سواء کان حجازیًا 
ام كوفياً ام بصرياً أم شامياً > ا أشار إليه الشافعي في كلامه لأحمد ؛ لأن 

من الناس من لايأخحذ بأحاديث العراق . 

الثالث : قوله : (فهو مذهبي) ودلالته على قوله به » ودل له ما قدمناه 
من رواية الربیع (عنه)“ من قوله : (فخذوا بها ودعوا قولي » فإني أقول 
بما) ء فانظر تصرجه بقوله : (بها) وإذنه في الأحذ بها » ولم يوجد ذلك لإمام 
غیره . 

الفائدة الثانية : أن الأحاديث الصحيحة ليس فيا شيء له معارض متفق 
عليه » والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خير متواتر 
و قرآن أو إجحماع أو عقل » إغا هو فرض وليس شيء من ذلك واقعاً » ومن 
ااعى ذلك فلیبینه حتى نرد عليه » وكذلك لایوجد خیران صحیحان من 
الاحاد متعارضان بحيث لايكن الجمع بينهما » والشافعي قد استقراً 
الأحاديث وعرف أن الأمر كذلك وصر ح به في غير موضع من کلامه » 
فلم یکن ده ارقف عله السمل اديت إلا صت » في سح وج 
العمل به ؛ لأنه لامعارض له . فهذا بيان للواقع » والذي يقوله الأصوليون 
مفروض وليس بواقع » وهذه فائدة عظيمة » وإلمها الإشارة بقوله : (إذا 
صح) » حیث أطلقه ولم جعل معه شرطا آخر . 

الفائدة القالثة : أن العلماء - رضوان الله علمم - لکل منم أصول 
وقواعد بنی مذهبه علا » » لأجلها رد بعض الأحاديث » ا سنبين ذلك من 
مذهب مالك في عمل أهل المدينة وغيره » ومنه مذهب أبي حنيفة في عدة 
مسائل ‏ وأما الشافعي فليس له قاعدة يرد / بها الحديث » فمتى صح الحديث 


() في في المطبوع : (علیه) . وهو حطاً »> وما أثبتناه من الخطوط . 
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قال به » وا معارض الذي لو وقع کان معارضا عنده وعند غیره › (وهو) 
المعقول أو الإجماع أو القرآن أو السنة المتواترة » لم يقع أصلاً » وقد صان الله 
شريعته عن ذلك » فكان في قول الشافعي : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) 
إشارة إلى ذلك . 

الفائدة الرابعة : في عموم الألف واللام من قوله : (الحديث) » سواء 
کان حجازيا أم عراقيا ام شاميا » خلافاً لمن لم يقبل إلا أحاديث الحجاز » 
کا أشار إلى ذلك في قوله الذي حكيناه . 

فهذه أربع فوائد » في الفائدة الأولى ثلاثة أشياء » فصارت ستة » لم توجد 
في كلام بقية الأئمة . 

وهانحن نبين من كلام العلماء وقول الحنفية والمالكية مايبين أن عندهم 
معارضات یرد ا الحديث الصحيح ليشت عند الشافعي › ولیس عند 
الشافعي معارض ل يقولوا هم به » بل لامعارض واقع عنده صلا » فلنذكر 
كلام الاأئمة من الحنفية والمالكية ليتبين به ذلك » ونكتفي بكلام الأئمة من 
المذهبين عن كلام من وافقهم من بقية العلماء › رضي الله عن الجميع › 
فكلهم فص الحخير والأجر » وبذل الجهد والوسع . 

أما الحنفية رضي الله عنهم فنقول : 
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)١(‏ في المطبوع : (هو) » وما ألبتناه من الخطوط 
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فصل 

من كلام الأئمة الحنفية » وهو مذهبهم » نقلته من كتاب « التحقيق 

خبر الواحد وجوب العمل به متعلق بشروط ثمانية : 

الأول : أن لايكون مخالفاً للكتاب . قال الشارح : إن ورد الفا لص 
الکتاب ؛ إن أمکن تأویله من غير تعسف يبل » وإن لم یکن تأويله إلا 

قال علي السبكي : هذا فرض » ولكنه ليس بواقع والله أعلم . 

قالوا : فإن حالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فكذلك عندناء 
حتى لا جوز تخصيص العموم (وحمل)“ الظاهر على الجازية . 

قال علي السبكي : بل يجوز » ومحل تقرير ذلك أصول الفقه » والله 
أعلم . 

قالوا : وعند الشافعي وعامة الأصوليين جوز تخصیص الأصول په ٠‏ 
ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب » بناء على أا توجب اليقين 

قال علي السبكي : أما جواز التخصيص فهو الحق » ونحن لانسميه 
معارضاً » ومن سماه فعلى سبيل الجاز » وإغا هو بيان » واليقين مع الظهور 
محال » والله أعلم . 


)١(‏ في المطبوع : (وعللی) وهو طا وما ابعناه من الخطوط وهو الصواب ب 
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قالوا : وعند العراقيون من مشايخنا والقاضي / أبي زيد ومن تابعه في إفادتا 
اليقين - لاججوز تخصيصها بمعارضتها به » أما عند من جعلها ظنية من 
مشايخنا » كأبي منصور ومن تابعه من مشايج سمرقند » فيحتمل أن يجوز 
تخصيصها › والأصح : لايجوز عندهم أيضا ؛ لأن الاحتال في خير الواحد 
فوق الاحتال في العام والظاهر . 


قال علي السبكي : لكن فيه إيطال دليل كامل » والتخصيص إينما فيه خالفة 
ذلك القدر الزائد من الظهور »› والله أعلم . 

قالوا : مثاله“ : حديث مس الذكر مخالف للكتاب ؛ لأن الله مدح 
المحطهرين بالماء بقوله عر اسمه : ل يحبون أن يتطهروا 4“ والاستنجاء 
بالماء لايتصور إلا بعس الفرجين » وثبت بالنص أنه من التطهير » فلو جعل 
المس دا ۾ يكن الاستنجاء تطهيرا . 


قال علي السبكي : مثل هذا الكلام لابرد عليه لعلم كل أحد بضعفه » ٠‏ 
والله أعلم . 
قالوا : ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : « الحرم لايعيذ عاصياً ١»‏ 


. في المطبوع (مسألة) وما أئبتناه من الحطوط وهو الصواب‎ )١( 
. ۱۲۲ سياتي تخریجه ص‎ )۲( 
. ۱١۸ : سورة التوبة‎ )۳( 
. كتاب جزاء الصيد ۸ - باب لايعضد شجر الحرم‎ - ۲۸ )٤١/ ٤( البخاري‎ )٤( 
. ... كتاب الحج » ۸۲ - باب تحرم مكة وصيدها‎ - ٠١ )۹۸۷/ ۲( مسلم‎ 
. قال عمرو بن سعيد : إن الحرم لايعيذ عاصياً » ولا فارًا بدم » ولا فاراً خربة‎ 
وليس هذا بحديث عن النبي ئه ء عو اول و ج وا عد 09 رل‎ 


البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير » فأخبره أبو شرح العدوى جحديث يدل على حرمة القتال 
عكة » فقال له هذا القول . 
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يالف : ل ومن دخله کان آمنا 7 . وقوله له : « لأصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب »“ يخالف : $ فاقرۇوا ماتیسر منه ¶ . آی : من القرآن . 


= قال الحافظ )٠١/ ٤(‏ : « وقد وهم من عَذٌ كلام عمرو بن سعيد هذا حديا واحتج 
ما تضمنه کلامه ... ... ... ثم قال : وهذه المسألة التي وقع فيا الاختلاف بين أي شرج 
وعمرو بن سعيد فرها احتلاف بين العلماء أيضاً ا سيأتى بعد باب في الكلام على حديث 
این عباس 6 . 
(1)اسوره آل عمران : ٩۷‏ . 
(۲) البخاري (۲ ٠١ )۲۳٣/‏ - كتاب الأذان » ٩١‏ - باب وجوب القراءة لاام 
والمأموم ... . 

مسلم (۱ ٤ )۲۹٥/‏ - كتاب الصلاة » ١١‏ - باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل 
ركعة 0 
قال الحافظ في الفتح (۲ )۲١١/‏ : « وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنقية » 
لكن بنوا على قاعدتہم أا مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة ؛ لأن وجوبها إا 
ثبت بالسنة » والذي لاتتع الصلاة إلا يه فرض » والفرض عندهم لايثبت با يزيد على القران » 
وقد قال تعالى  :‏ فاقرءوا ماتيسر من القرآن 4 .فالفرض قراءة ماتيسر » وتعيين الفاتحة 
إغا ثبت بالحديث فيكون واجباً يأم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه » وإذا ققرر ذلك 
لاينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة > فيصلى صلاة يريد أن 
يتقرب بها إلى الله تعالى » وهو يتعمد ارتكاب الإثم فبا ء مبالغة فى تحقيق مخالفعه لمذهب 
غیره ٩‏ . 

ثم ذكر استدلالحم بقوله عه في حديث المسيء صلاته : « ثم اقرا ماتيسر من القرآن » - 
على عدم تعيين الفاتحة » ثم قال : وال جواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسىءصلاته 
تفسير ماتيسر بالفاتحة » کا أحرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه : ٠‏ وإذا قمت 
فتوجهت فكبر » ثم اقرأً بأم القرآن » وبا شاء الله أن تقراً » وإذا ركعت فضع راحتيك على 
ركبتيك ه الحدیث . ووقع فيه في بعض طرقه : « ثم اقرا إن کان معك قران › فن م یکن 
فاحمد الله وکبر وهلل » . 
فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن » فإن عجز عن تعلمها 
وكان معه شيء من القرآن قرا ما تيسر » وإلا اتتقل إلى الذكر . وجتمل الجمع أيضاً أن = 


۲۰ 


وحدیث التسمية في الوضوء' ' خخالف  :‏ فاغسلوا وجوهکم و أیدیكم ¢ 


الأية"“ . 


قال علي السبكي : لاغالفه في ذلك › وبتقدير تسلى الخالفة هي 
خصصة » والله أعلم . 
قالوا : الثاني“ : أن لايخالف السنة المشهورة » فلا يترك الأقوى 


£ 


بالاضعف . 


قال علي السبكي : ليس لنا خبران صحيحان متعارضان » بحيث يكون 
العمل بأحدهما إلغاء للآخر من كل وجه » لامشهور ولا غير مشهور » ومن 
ادعی فلیبرزه حتی حاوره » والله أعلم : 


قالوا : حديث : « قضى بشاهد ويين “٠‏ يخالف قوله : « البينة على 


= إيقال : المراد بقوله : « فاقراً ماتيسر معك من القران » أي : بعد الفاتحة » ويؤيده حديث 
اي سعيد عند ابي داود بسند قوي : « آمرنا رسول الله ل ان نقرأً بفاتحة الكتاب وما 
تیسر » اھ . 
وانظر تفصیل هذه المسالة في الجموع (A T)‏ . 
(۱) روی احمد في مسنده (۲ )٤۱۸/‏ . 
وأبو داود )٠١/ ١(‏ كتاب الطهارة » باب التسمية على الوضوء . 
وابن ماجة (ا / ١ (٤٠١‏ - كتاب الطهارة » ٤١‏ - باب ما جاء في التسمية في الوضوء 
والحاج )٠٤١/ ١(‏ » والبمقي (ا )٤٣/‏ . 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله تله : « لاصلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن 
۾ يذ کر اسم الله عليه » . 
( ور الائدة : ١‏ . وقد سقطت كلمة ™ وجوهكم ‏ من المطبوعة . 
(۳) أي : من الشروط الثانية الواجب توافرها لوجوب العمل بخبر الواحد عند الأحناف . 
)٤(‏ مسلم (۳ /۱۳۳۷) ٠١‏ - كتاب الأقضية » ۲ - باب القضاء بالمين والشاهد عن ابن 
عباس : أن رسول الله عه قضى بيمين وشاهد . 


۲1 


المدعي ¢ والمين على من انکر O‏ قالوا : والخالفة من وجهین : 
أحدهما : الشرع جعل الأيمان كلها في جانب المُذكر . 

قسمين : بينة وييناً » والبينة على المدعي والمين على المعكر . والعمل بالشاهد 

وايعين يوجب ترك هذا . 


قال علي السبكي : الكلام في ذلك ليس هذا موضعه » والمقصود ابم 
يتركون الحديث لعارض بلا تخصيص ولا تأويل » وهو الذي خالفهم 
الشافعي فيه » ودعوى كون البينة على المدعي والمون على من أنكر أشهر 
من القضاء بالشاهد والعين منوعة » والله أعلم . 


قالوا : وثالثها : أن لايكون في حادثة تعُم بها البلوى . وهذا مختار 
,الكرخي وجميع المتاخرين » وهو مإروى / أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 


( هذا الحديث بہذا اللفظ رواه لبقي (۱۰ )۲٠۲/‏ عن ابن عباس : أن رسول الله لله 
قال : « لو يعطى الناس بدعواهم » لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن اليه على 
المدعي ٠‏ والمين على من أنكر» . 

قال الحافظ في الفتح ٩(‏ /۲۸۳) : إسناده حسن . أه . 

وأصل الحديث ثابت في الصحيحرن عن ابن عباس ؛ 

رواه البخاري (ه ٤۸ )٠٤١/‏ - كتاب الرهن » ٦‏ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن . 
ولفظه : إن النبي تله وسلم قضى أن المين على المعى عليه . 

ومسلم (۳ )۱۳۳٣/‏ ولفظه : « لو یعطی الناس بدعواهم » لادعی ناس دماء رجال 
وأموالحم » ولكن اعين على الى عليه » . 

وراجع فتح البارى (ه )۲۸١/‏ في مناقشة الحافظ للأحناف في هذه المسألة والرد علييم . 


1۲ 


ا کان هر بالملة“ 6 و حدیٹث مس الذ كر الذي يرو یه ET‏ 
ومذهب الشافعي وجميع أصحاب الحديث يُمَبل إذا صح سنده . 

قال علي السبكي : هذا وأمثاله الذي تميز به الشافعي والله علم » ولاجب 
إذا كان ما تعم به البلوى أن يرد فيه خبر متواتر ولامشهور ؛ بل يكفي 
أن يكون صحيحا » والله أعلم . 

قالوا : ورابعها : آن (لايكون)“ متروك الحاجة به عند ظهور 


)٠٠٠١ لعله يشير إلى حديث أبي هريرة الذى خرجناه عند الكلام على هذه المسألة (ص‎ )١( 
. فانظره هناك‎ 
. )٤1/ ۱( وأو داود‎ › )٤۰٦/ ٦( وأحمد‎ »)٤۲/ ۱( روی مالك‎ )۲( 

. 0١1١/ ١( واين ماجة‎ » )٠٠٠/ ١( والنساني‎ » )١۲١/ ١( والترمذي‎ 


وابن خزيمة )۲١/ ١(‏ » وابن حبان ٠‏ موارد الظمان » (ص۷۸) والدارقطني 


(۱ /4). 
عن بسرة بنت صفوان : أنها معت رسول الله عه يقول : ١‏ إذا مس أحدك ذكره 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال محمد : أصح شيء في هذا الباب حديث 

بسرة . 


قال الحافظ في التلخيص )١١١/ ١(‏ : « قال أبو داود : وقلت لأحمد : حديیث بسرة 
ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت . وصححه أيضاً 
يى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر. وأبو حامد إالشرقي والبيبقي والحازمي . وقال البمقي : 
على شرط البخاري بکل حال » . 

وقد رواه أحمد (۲ /۳۳۳) » والدارقطني (۱ )۱٤۷/‏ والبیبقي (۱ /۱۳۳) وان حبان 
« موارد الظمان » ( ص۷۷ » ح٠٠۲)‏ . 


عن أي هريرة ولفظه : « إذا أفضى أحدك بيده إلى فرجه ولیس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضاً » . وصححه ابن حبان وابن عبد البر ک) في التلخيص . 
( (لایکون) غير مو جودة بالمطبوعة »> وما أئبتناه من المخطوط : 


\Y۳ 


الاختلاف » مثاله : عن زيد بن ثابت عن النبي مب أنه قال : « الطلاق 
بالر جال »[ء فإن الصحابة اختلفوا : ذهب عمر وعثان وزيد وعائشة 
رضي الله عنهم إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجال في الرق والحرية > کا هو 
قول الشافعي . وذهب علي واين مسعود إلى أنه يعتبر جحال المرأة » کا هو 
مذھہم . وعن ابن عمر أنه يعتير يمن رق منهما حتى لاييلك الزوج علببا 
ثلاث طلقات إلا إذا کانا حرین . م إنهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي » 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث (وراويم” فييم فدلّ على أنه غير 
ثابت أو منسوخ » وإن ثبت فهو مؤول بأن يقال : إن إيقاع الطلاق إلى 
الرجال . 

قال علي السبكي : إن صح الحديث فالواجب تأويله » ولانقول إنه 
متروك » وأيضا من أين يثبت لنا أنهم إا تكلموا بالرأي . 

ثم ذكروا الأربعة الأخرى التي ترجع إلى حال الراوي » لا حاجة بنا 
إلى ذكرها » والله أعلم . 

قالوا : ويسقط العمل بالحديث إذا ظهرت مخالفته قولاً وعملا من الراوي 
او من غیره من ن أئمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» على تفصيل ذكروه 
وهو : 

أن امخالفة إن كانت قبل الرواية وقبل بلوغه إياه م يوجب جرحاً في 
الحديث ؛ لأن الظاهر أن ذلك كان مذهبه وأنه تركه للحديث » وكذا إن 
م يعرف التارج ؛ لأن الحديث حجة بيقين في الأصل وشك في سقوطه 
فوجب العمل بالأصل حلا على أحسن الوجوه وإحساناً لظن » وكذا إن 


() رواه البمقي في سننه (۷ /۳1۹) . 
)٠(‏ في المطبوع (ورواية) وهو خطا » وما أثبتناه من الخطوط . 


٤ 


كان بعد الرواية و لم يكن خلافاً بيقين ؛ فإن كان اللفظ عامًا يعمل بخصوصه 
دون عمومه » وإن كان مشت ركا أو بمعنى المشترك يعمل بأحد وجوهه ؛ لأن 
ظاهر الحديث احتاله للمعاني لغة لاتتغیر بتاویله وعمله » وتأویله لایکون 


-ححه . 


وإن كان بعد الرواية أو بعد بلوغه إياه » وهو خلاف بيقين » أي لايحتمل 
أن ٠يكون‏ مراداً من الخير - فذلك يوجب جَرحاً في الحدیث ؛ لان خلافه 
إن كان لأنه منسوخ أو غير ثابت بطل الاحتجاج به » وإن كان لقلة / مبالاته 
سقطت روايته » لانه لايصير فاسقا › ولايقال : إنما صار فاسقا بالخلاف ؛ 
لأنا نقول : الحديث وصل إلينا. منه » فإذا ثبت فسقه لم يقبل » بخلاف ما 
إذا روى ثم مات أو جن ؛ لأن الحياة والعقل كانا ثابتين بيقين » والعدالة 
ليست كذلك » ومثاله : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الخسل من 
الولوغ سبعا » و« كان يسل ثلاثا »”“ . وحديث عائشة رضي الله 


(۱) يشير إل مارواه : 

مسلم (۱ )۲۲٤/‏ ۲ - كتاب الطهارة » ۲۷ - باب حكم ولوغ الكلب:عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عب : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليرقه » ثم ليغسله سبع مرار » . 
وفي رواية : « أولاهن بالتراب » . 


ورواه البخاري (۱ ٤ )۲۷٤/‏ - كتاب الوضوء » ٣۳‏ - باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان . من طريق مالك . 

ومسلم أيضاً ولكن لفظه : « إذا شرب الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً » . 
(۲) الدارقطني )1٦/ ١(‏ والطحاوي (۱ /۲۳) . 

عن عبد الملك بن أي سليمان » عن عطاء » عن ابي هريرة قال : إذا ولغ الكلب في 
الإناء فاهرقه » ثم اغسلء ثلاث مرات . 

وفي رواية آخرى عنه : أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات . 


قال الحافظ في الفتح ١ : ))۷١/ ١(‏ أ ك 


Yo 


عنا : ٠‏ أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل »ء وصح أا 
زوجت حفصة بنت أخما عبد الرحمن المنذرّ بن الزبير » حين كان أخوها 
عبد الرحمن غائبا" ء وإذا انعقد بعبارة غير المزوجة من النساء فبعبارعما 
أۆلى . 

وأا إذا حالف غير الرواي وغير أئمة الصحابة فلا يضر » إلا إذا طعن 


١ =‏ خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية ء فأما الالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً 
مع إ#جابم التسبيع على المشهور عندهم ء لأن التتريب لم يقع في رواية مالك » قال القراني 
منهم : قد صحت فيه الأحاديث . فالعجب منہم كيف م یقولوا ہا ؟ ! » . 

م قال الحافظ بعد مناقشة للمالكية : 


« وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا الترقيب » واعتذر الطحاوي وغرره عنم 
بامور : 
مہا : كون أي هريرة ر راوه شى بثلاث غسلات ‏ غيت بذلك نسخ السبع . وتعقب 
بأنه تمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده نديية الع لا وجوبا» ا کان نسي مارواه » 
وع الاحتال لات اخ وأيضاً فقد ثبت آنه أفقى بالغسل E‏ »> ورواية من روی 
عته موافقة فتياه لروایته ¢ ارجح من رواية من روی عنه مالفا من حیث الإستاد ومن 
حیٹ النظر ء اما النظر فظاهر » وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية ماد بن زيد » عن 
ايوب » عن ابن سیرین عنه ۔ وهذا من أصح الأسانيد » وأما الخالفة فمن رواية عبد الملك بن 
E‏ 

ثم ذكر الحافظ بقية أعذارهم ورد علا . 

( آبو داود (۲ /۲۲۹) کتاب النکاح »> باب في الولي . أحمد رآ /11 ١11‏ . 

الترمذي (۴ /۳۹۸) ٩‏ - كتاب النكاح » ٠١‏ - باب ما جاء لانكاح إلا بولي . 

ابن ماجة ٩ )٠٠.ه/ ١(‏ - كتاب النكاح » ٥‏ - باب لانکاح إلا بولي . 

قال الحافظ في الفتح ٠ : )۱۹١/ ٩(‏ وصحنحه أبو عوانة وابن خزية واين حبان 
والحاج » , 
۲) روی مالك (۲ )٥٥٥/‏ ۲۹ - کتاب الطلاق ه - باب مالا يبین من اليك . ے 


۲١ 


بجا يوجب الجرح بالاتفاق ممن هو معروف بالعدالة والنصيحة والاتقان 
فيقبل . وهذا کله إذا كان الحديث ظاهرا » فإن كان ما جخفى على الخالف 
كالترخيص للحائض في ترك طواف الصدر » وصح عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أا تقم حتى تطهر فتطوف ؛ لأنه قد يكون خفي 
عليه“ . وحديث : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثيب بالئيب 


= عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أييه : أن عائشة زوج النبي مه زوجت حفصة بنت 
عبد الرحمن » المنذر بن الزبير ء وعبد الرحمن غائب بالشام » فلما قدم عبد الرحمن قال : 
ومثلي يُصنع هذا به ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير > فقال المنذر : 
فإن ذلك بيد عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيتيه . فقت حفصة 
عند المنذر . ولم يكن ذلك طلاقاً . 


قال البہقي في سننه (۷ /۱۱۳) : ١‏ إنما أريد به أا مهدت تروججها » ثم تول عقدة 
النكاح غررها فأضيف التروج إلا لإذنما في ذلك وعبيعتها أسبابه والله أعلم » . 


وقد ذکر مايدل على صحة هذا التأويل » فروى بسنده (۷ )١١١/‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تخطب إليها المرأة من أهلها » فتشهد » 
فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : زوج » فإن المرأة لاتلي عقد النكاح » . 
)|١(‏ من أحاديث الرخصة في ترك الحائض لطواف الصدر - الوداع - مارواه : 
= البخاری (۳ ۲١ )٥۸٦7/‏ - كتاب الحج » ٠٤١‏ - باب إذا حاضت المرأة بعدما 

فاضت . 

ومسلم (۲ ٠١ )۹1٤/‏ - کتاب الحج » 1۷ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض أن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حي بعدما أفاضت » قالت عائشة : 
فذ کرت حیضتہا لرسول الله عه » فقال رسول الله له : « أحابستننا هي ؟ ٠‏ قالت : 
فقلت : يارسول الله ! إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت » ثم حاضت بعد الإفاضة . 
فقال رسول الله عب « فاتنفر » . 
> ورويا عن ابن عباس قال : آمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف 
عن المرأة الحائض . ت 


¥ 


جلد مائة a 0 e‏ عبادة( وصح عن الخلفاء انيم جمعوا 
الجلد والرجم")ء فعرفنا أنه انتسخ » وصح عن عمر - رضي الله 


وزاد البخاري عن ابن عباس : وسمعت ابن عمر يقول : إا لاتنفر ثم سمعته بعد يقول : 
إن النبي رخص هن . 

قال الشافعي : كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولاً ء ثم بلغته 
الرخصة فعمل بها . وانظر الفتح (۳ )٥۸۹/‏ . 
(۱) رواه مسلم (۳ /۱۳۱۹) ۲۹ - کتاب الحدود ٣‏ - باب حد الزنی . 

وروی البخاري (۱۲ )0۳١۹/‏ - کتاب الحدود۰ ۳۰ - باب الاعتراف بالرنا . 


ومسلم (۳ /۱۳۲۴) ۲۹٩‏ - كتاب الحدود » ٤‏ - باب رجم الثيب في الزنا . 
قصة العسيف وفمها : ١‏ اوعلى ابتك جلد مائة وتغريب عام » . 
(۲)اإد کان يعني اخلفاء الراشدين » فقد صح عنهم حلاف ما قال » فقد روى : 
البخاري (۱۲ ۸٦ )۱٥١/‏ - کاب الحدود » ۳۲ - باب البكران يجلدان وينفيان . 
قال اين شهاب : وأخيرني عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل السنة . 
قال الحافظ : ١‏ هو منقطع ؛ لأن عروة م يسع من عمر » لکته ثبت عن عمر من 
وجه اخر» أخرجه الترمذي (۲ )٠٤/‏ والنساني وصححه ابن خزية والحاج من رواية 
عبید الله بن عمر » ء عن نافع » عن اين عمر : « أن النبي عله ضرب وغرب » ون أا 
بكر ضرب وغرب » وأن عمر ضرب وغرب » وذكر الترمذي أن أكار أصحاب عبيد الله 
ان عمر رووه عنه موقوفا على أي بكر وعمر » اھ . 
قلت : روی مالك فی موطه (۲ /۸۲۷) ٤۱‏ - کتاب الحدود » ۲ - باب فمن اعترف 
على نفسه بالزنا . وعبد الرزاق في مصنفه (۷ )۳١١/‏ . 
عن نافع آن صفية بنت أي عبيد أخبرته : أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على 
جارية بكر فأحبلهاء م اعترف على نقسه بالزنا وم یکن أحصن » فأمر به أو بكر فجلد 
الحدء ثم نفى إلى فدك . 
وروی مالك (۲ /۸۲۷) عن نافع : ان عبداً کان يقوم عل رقیق الخمس » وأنه استکره 
جارية من ذلك الرقيق فوقع بها » فجلده عمر ين الخطاب ونفاه . 


1۲۸ 


عنه - آنه قال : « والله لا أنفي أبدا » بعدما نفى رجلا فلحق بالروم 


مرتدا(“ ِ 


قال علي السبكي : المتلخص من هذا في القسم الذي يقولون بترك 
الحديث > جن لانواقتهم فيه ولايازم قق الراوي ولابطلان اجاج ٠‏ 
لاحتال أن بخالف لا ظنه دلیلا ولیس بدلیل عندنا » وکل أحد مكلف بظنه 
وما یعتقده دلیلاً . 
كلام الحنفية يقتضى جريان الخلاف فيه . وقال القرافي : عندى ينبغي أن 
: ا 2 ما 
يخصص ببعض الرواة » فيحمل على الراوي الباشر للنقل عن رسول الله عر 
حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم » أما مثل مالك وغالفته لحديث 
بيع الخيار الذي رواه » وغيره من الأحاديث فلا يندرج في هذه المسألة . 

وهذا الذي قاله القراني في كلام الحنفية الذي قدمناه يخالفه » وقد عللوا 
با لم يعلل به » فالحاصل أن الراوي متى خالف / اقتضى عند الحنفية رد 
الحديث › سواء کان الراوي صحاییا آم غير صحابي » وتخالفة غير الراوي 
لاتوجب رد الحديث عند الحنفية إلا إذا كان صحابيا فتوجب رده مطلقا » 


= وروى عبد الرزاق (۷ )۳٠١/‏ عن الثوري » عن أبي إسحاق : أن علياً نفى من الكوفة 
إل البصرة . ورواه سعيد بن منصور )ا في التلخيص ٤(‏ /1۸) . 

(1) هذا الأثر عن عمر رواه عبد الرزاق (۷ /۳۱۲) عن ابن جرج » عن عبد الله إن عمر : 
أن أبا بكر بن أمية بن خلف عرب في الخمر إلى خيبر » فلحق بيرقل قال. فتنصر » فقال 
غمر 2 ل ات سلا بعده بدا چ 


وقد عزاه الزيلعى في نصب الراية (۳ )۳١١/‏ إلى عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري › 
عن ابن المسيب قال : غرب عمر ... ٠».‏ . 


۲۹ 


فصل 
وأما المالكية فقالوا بتقديم عمل أهل المدينة على الحديث » فردوا 
حديث : ٠‏ المتبايعان بالخيار » (بذلك › ولم) يوافقهم على هذا أحد 
غيرهم » واشترط مالك -~ رحمه الله - فقه الراوي مطلقاً » (واشترطىم“ 
أبو حنفية فيما يخالف القياس » وقاله بعض الحنفية مطلقاً كما قاله مالك » 
ومله الحتفية بحديث المصراة“ فردوه لزعمهم انه مخالف للقياس »› 


. في المطبوعة (وبذلك ) وما ألبتناه من الخطوط‎ )١( 
. في المطبوعة (واشترط) وما أثبتناه من المخطوط‎ )۲( 
باب النهى للبائع أن لايحفل‎ - ٤ › کتاب البیوع‎ - ٤ )۲٣١/ ٤( البخاری‎ )۳( 
... الإبل‎ 
.. باب ترم ر بيع الرجل على بيع أخيه‎ = ٤ » صلم (۲ /۱۰) ۲۱ = کاب الیوع‎ 
عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النيي له قال : « لاتصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها‎ 
. » بعد فإنه خير خير التظرين بعدأن يحتلا : إن شاء أمسك » وإن شاء ردا وصاع تمر‎ 
قال البخاري : والمصراة التي صي لبنها وحقن فيها وجمع » فلم جحلب أياماً ء وأصل‎ 
. التصرية : حبس الاء» يقال منه : صريت للماء » إذا حبسته‎ 
: )۳١١/ ٤( قال الحافظ في الفتح‎ 
» وقال الشافعي : هو ربط أحلاف الناقة أو الشاة ء وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكار‎ ١ 
. فيظن المشترى أن ذلك عادتها » فيزيد في نمنها لا يرى من كارة لبنها‎ 
» قوله : (لاثصروا) بضم أوله وفتح انيه » بوزن تز كوا » يقال : صرى يصري تصرية‎ 
. کزکی يزکي تزکية » قوله : (بخير النظرين) أي : الرأيين » . أ‎ 
وقد أطتب الحافظ في الكلام على هذه المسألة » وبيان أدلة الأحناف في عدم أحذهم بهذا‎ 
. الحديث والرد علييم » وننقل من كلامه هنا ما نحتاج إليه في هذا الموضع‎ 
_ وقد أذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم » وأقتى به‎ ١ : )۳٠١/ ٤( قال الحافظ‎ 


۳۰ 
ولأنه من قول أبي هريرة » وزعمهم أن أبا هريرة ليس بفقيه » وهو كلام 


= ابن مسعود وأبو هريرة » ولا حالف هم من الصحابة » وقال به من التابعين ومن بعدهم 
من لايحصى عدده » ولم يفرقوا بین أن يون اللبن الذى احتلب قليلاً أو كيرا » ولا بين 
أن يكون المر قوت البلد أم لا . 
وخالف في أصل المسألة أكار الحنفية » وني فروعها اخرون . 
ثم قال : واعتذر الحنفية عن الأحذ بحديث المصراة بأعذار شتى : 
- منهم من طعن في الحديث لكونه من رواية آي هريرة » ولم يکن کابن مسعود وغرره 
من فقهاء الصحابة » فلا يؤخذ با رواه مالفا للقياس الجلي . 
وهو کلام اذى قائله به نفسه » وني حکایته غنی عن تلكف الرد عليه » وقد ترك ابو 
حنيفة القياس الجلي وأمثاله ا في الوضوء بنبيذ القر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك » 
وأظن أن ذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أي هريرة » إشارة 
إلى أن اين مسعود قد أفتى بوفق حديث أي هريرة » فلولا أن خير أبي هريرة في ذلك ثابت 
لا حالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك . وقال ابن السمعاني في « الأصطلام » : التعرض 
إلى جانب الصحابة علامة على خحذلان فاعله » بل هو بدعة ضلالة » . 


م قال : « ثم مع ذلك )۾ ينفرد ابو هريرة برواية هذا الأصل » فقد أخرجه ابو داود 
(۲ /۲۷۱) من حديث ابن عمر » وأحرجه الطبراني من وجه اخر عنه » وأبو يعلى من حديث 
أنس » وأحرجه البيهقي في الخلافيات من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأخرجه أحمد من 
رواية رجل لم يسم من الصحابة » . 

ثم قال )۳٠١/ ٤(‏ : « وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول ؛ لأن 
الذي ادعوه عليه من الخالفة بينوها بأوجه : 

أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان الخليات بامئل والمتقومات بالقيمة » وههنا 
إن كان اللبن مثلياً فليضمن باللبن » وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين » وقد وقع 
هنا مضموتاً باتهر فخالف الأصل . 

والجواب : منع الحصر » فإن الحر يضمن في ديته بالإبل » وليست ينلا ولا قيمة » وأيضاً 
فضمان المثل بالمثل ليس مطردا » فقد يضمن الثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة > كمن أتلف 
شاة ليوناً كان عليه قيمتها » ولا يجعل بإزاء لبنها لبناً آخر لتعذر المماثلة » . 


آو 


تقشعر منه الجلود » وأيو هريرة فقيه كبير » وليس هذا موضع الكلام على 
هذا » وإنما المقصود أن لكل واحد من الأئمة أصولاً اقتضت له رد 
الأحاديث ¢ والشافعي لیس له (شيء من ذلك 


وقال المالكية بقبول خبر الواحد وإن کان مما تعم به البلوی » کیا 
قلنا فحن به » وبأن مخالفة الراوي لاتقدح كما قلنا نحن به . 


فصل 
وقال آحرون : إجماع اهل الكوفة حجة . فعلى مقتضاه يرد من 
الأحاديث ماخالفهم . 


Ke # 


. ي المطبوعة (كثير شيء من ذلك) وهو خطا » وما أنبتناه من الخطوط وهو الصواب‎ )١( 


۳۲ 


فصل 
قد بان بما ذکرناه امتياز الشافعي بقوله : « إذا صح الحديث فهو 
مذهبي » » وما وافقه من كلامه الذي هذا معناه » وأنه أمر ذخره الله وخصه 
به » فلم يبلغنا ذلك عن غيره من الأئمة » وإن كان كلهم قائلاً بالحديث 
غير خارج عنه »> رضي الله عن الجميع . والله أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والماب »و حسبنا الله ونعم ال وكيل » وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين » تمت الرسالة والحمد لله . 
(قال المصنف رحمه الله : كتبه علي بن عبد الكافي السبكي » من 
ضحوة رابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وسبعمائة » بظاهر 

دمشق المحروسة » والحمد لله وحده. 
وكان الفراغ من نسخ ذلك ليلة الثلاثاء المباركة الموافقة ليومين خلونَ 
من شهر صفر الخير من شهور سنة ٠١۹۹‏ » غفر الله لكاتبها ولقارئها ولمن 
قراً فیها ورای عَلَلاً وأصلحه ابتغاء مرضات الله > وحسبنا الله ونعم 


ال وکیل) . 


تم بخیر . 


. مايين القوسين ساقط من المطبوع » وما أثبتناه من الخطوط‎ )١( 


\rr 
الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الحقق Lassies esen‏ 8 
تمهید Ba OAS ERS‏ 
نسبة الكتاب لصنفه وسبب تصنيفه Aaa e OS‏ 
نسخ الكتاب Yeeros‏ 
موضوع الكتاب SOLDERS a Sse Re Sead‏ 
العمل في Nee e‏ 
إيضاحات بعض المسائل الواردة في الكتاب ESSE‏ 
١‏ - اللمسألة الأولى : حدیث بزوع بنت واشق NS‏ 

۲ - المسألة الثانية : مسألة بيع القمح في سنبله EE‏ 

Ee -المسألة الثالثة : مسألة التثويب في صلاة الصبح‎ ٣ 

> -اللمسألة الرابعة : مسألة الغسل من غسلل الميت NA:‏ 

ه - المسألة الخامسة : مسألة الاشتراط في الحج Ecsite‏ 

a المسألة السادسة : مسألة وقت صلاة المغرب‎ - ٦ 

۷ - المسألة السابعة : مسألة الصوم عن اميت SAR‏ 

۸ - المسألة الثامنة : مسألة الصلاة الوسطى OE eR‏ 

ek المسألة التاسعة : مسألة الكفارة على من أتى حائضاً‎ - ٩ 

OE المسأله العاشرة : مسألة الحجامة اللصاام‎ - ٠١ 

CAI المسألة الحادية عشر : مسالة القنوت في صلاة الصبح‎ - ١ 

OV sise . المسألة اثانية عشر : مسألة كيفية اليمم‎ - ١ 

- المسألة .الثالفة عشر : مساألة رفع اليدين عند القيام من 

ال ر كعتين VE ccesesesneeeseereeneeeennenaneeeennnnenenenens‏ 

ترجمة المصنف Vaasa SSS‏ 
غاذزج من صور الخطوط Venice eos SS‏ 


مقدمة المصنف Koes eal aS RS‏ 
سبب تصنیف الكتاب AOS SSS a a RASS DS‏ 
سياق الروايات الختلفة هذا القول عن الشافعي ROS‏ 
ذکر أمثلة عملية ما ينزل عليها قول الاي Roce‏ 
فصل : as n EEE EAE SESS‏ 
کلام ابن الصلاح في بيان صعوبة هذا المقام A sS‏ 
حط ابن ال جارود في نسبته للشافعي القول بجحديث « أفطر الحاجم 
وامحجوم » مع کونه منسوخاً عند الشافعي Ns‏ 
ماذا يفعل من وجد من الشافعيين حدیفاً جخالفه مذهبه ؟ E os‏ 
تعقيب المصنف على كلام ابن الصلاح وإتمامه Ee‏ 
کلام النووي في بيان الخاطب بقول الشافعي Fda‏ 
بيان المصنف أن كلام ابن الصلاح والنووي ليس ردا ما قاله الشافعي 4۳ 
موافقة آي الوليد النيسابوري لابن الجارود على خطاه السابق qf a...‏ 
ترك محمد بن عبد الملك الكرجي للقنوت في صلاة الصبح ورژيتە 
لأي إسحاق الشيرازي في المنام وتقريره له على ذلك SR‏ 
ترك المصنف للقنوت في في الصيبح بسبب ذلك ورجوعه إليه E coc‏ 
استفادة 'المصنف من ولده عبد الوهاب صاحب الطبقات في استدراكه 
على الدمياطي qo wees‏ 
نقل ذلك عن ع الدين من الطبقات (ت) AS RES‏ 
بیان مایعتہر ت رکاً للحديث وماليس بترك eas‏ 
بيان أن الشافعي لم يقع له ترك الحديث أصلاً ولا تقضيه أصوله .. ٩٦‏ 
بيان ان المبادرة السريعة للعمل بالحديث مطلوبة ATs‏ 
کلام حَسّن للمصنف في تقديم الحديث على المذهب » وتقسيمه 
للمقلدين إلى آمل فهم وعوام NSS ER SS.‏ 


ذكر أقوال أخرى عن الشافعي في تقديم الحديث على كل قول .... ۷ 
عمل البويطي بحديث عمار في في التيمم وت ركه للمذهب الشافعي احالف له ۹۸ 

فصل : AA cesses‏ 
ذكر كلام مالك وأبي حنيفة في تقديمهم للحديث » وترك أقوالهم عند 


غخالفتبا له e RRA‏ 
امتياز كلام الشافعي بزيادة م تأت عن أحد غيره من الأئمة e‏ 
فصل : ernest‏ 
کلام اي شامة في بيان المواضع التي يكن أن ينزل علیا قول الشافعي 
مع ذکر مثال على کل موضع risale aso‏ 
١‏ - صوم الولي عن الميت eV cesses‏ 
۲ - الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم SV cece‏ 
الرد على أي شامة في ذلك بكلام النووي (ت) see‏ 
٣‏ - إخراج الأقط في فطرة رمضان ES‏ 
تحرير مذهب الشافعي في ذلك » وخطاً أي شامة في ذلك رت) ۲. 
٤‏ ~ كيفية التي E‏ 
٥‏ - رفع اليدين عند القيام من ال رکعتين eceman‏ 
- وجوب استيعاب الأصناف الثانية على من يفرق زكاته .. 
بیان دلیل الشافعي على ذلك وهو حلاف أ e‏ 
إشارة أب شامة لتأويل الشافعي لحديث أنس في نفي الجهر 
بالبسملة 0 
ذكر كلام الحافظ على حديث أنس ودليل الشافعية على الجهر 
بالبسملة(ت) ce aia aa‏ 
بيان ابي شامة لصعوبة هذا المقام وبيان الخاطب بقول الشافعي .٦‏ 
ذكر أي شامة لأحاديث صحيحة ادعى أن العمل على خلافها 1 . 
١‏ - حديث : ١‏ كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله تله ه٦‏ . 


۲ - حدیث : « صليت مع رسول الله عله سبعاً جميعاً وثمانيً 


جميعاً في غور خوف ولامطر » N ASS‏ 

كلام النووي حول هذا الحديث (ت) NST e‏ 

۳ - حديث : « غسل الجمعة واجب على كل محلم » NA‏ 
کلام الشافعي حول هذا الحدیث (ت) SNe AS‏ 
تعقيب المصنف على كلام أبي شامة NESS‏ 


۳۹ 


سبب حرمان الما رين من الاجتهاد من كلام بي شامة والمصنف . ٠١۹‏ 
فصل : EER E Na‏ 

دفاع القرافي عن مالك في احتجاجه بعمل آهل المدينة في رد 
۱۱ 


حدین : ٠‏ یح ايار sencaunenenassancsceonesecnenassnsnsnaneosens‏ 


كلام النووي وابن حجر في الرد على المالكية في هذه المسألة (ت) ٠‏ 


إنكار القرافي على الشافعية نسبتهم للشافعي القول بالحديث لقوله : إذا 


صح الحديث فهو مذهبي › وادعاۋه ان ذلك لیس خاصا به Nee‏ 
سوال ولد المصنف والده عن كلام القرافي وجوابه عليه بكلامين .. ١١١‏ 
الكلام الأول : مخحصر وهو منع ماقاله في طرفي الترديد A‏ 
الكلام الثاني : مبسوط » وفيه شرح ماقاله في أول كلامه الأول ٠٠١١‏ 
الفوائد المستفادة من كلام الشافعي وقد امتاز بها EEE‏ 
الفائدة الأولى : جواز نسبة القول بالحديث له . وفيما ثلاثة أشياء ٠٠١١‏ 
شرح قول الشافعي بألفاظه المتعددة الواردة فيه AE ase‏ 
الفائدة الفانية : أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شىء له معارض 
متفق عليه VV reves eames ems‏ 
الفائدة الفالعة : أن الشافعي لايوجد ف أصوله ماترد به 
الأحاديث الصحيحة بخلاف غيره كالك وأبي حنيفة E‏ 
الفائدة الرابعة : قبول الشافعي الحديث الصحيح مهما كان خرجه 11٦‏ 
فصل : EVV SRE SS NEO SA‏ 
نقل المصنف من كلام الأحناف مايدل على أن عندهم معارضات 
رد بها الحديث الصحيح E‏ 
- من ذلك أنهم اشترطوا في وجوب العمل جخبر الواحد 
شروطاً منہا EVES aaa Sens‏ 
۱ - أن لا يكون مخالفاً للكتاب أو عمومه أو ظاهره . وذكروا 
على ذلك أمثلة VIN ees‏ 
١‏ - حديث مس الذكر - وتعقيب المصنف على ذلك وتعجبه ١١۸‏ 
۲ - حديث : ه الحرم لايعيذ عاصيًا » NRE‏ 


بيان أن ذلك لیس بحدیث من کلام الحافظ ابن حجر(رت) ١٠۹‏ 


IFV 


E » حديث « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب‎ - ۳٣ 
۱۹ ذکر کلام الحافظ في ر ده عل الأحناف في هذه المسألة(ت)‎ 
: أن لايخالف السنة المشهورة ومثلوا له بمحديث‎ - ۲ 


« قضى بيمين وشاهد NES ESE EEE SE ٠‏ 
الإحالة إلى الفح لارد على الأحناف في ذلك رت) YY oss‏ 
٣‏ - أن لايكون في حادثة تعم بها البلوى ومثلوا له 
بحديث الجهر بالبسملة وحديث مس الذكر RAE‏ 
۽ أن لا يكون متروك الحاجة به عند ظهور 
الاحتلاف › ومثلوا له بحديث « الطلاق بالرجال » Ea‏ 
- من أصول الأحناف رد الحديث إذا ظهرت غالفعه قولاً 
أو عملا من الراوي aS‏ 
۱ - حدیث أي هريرة ١‏ إذا ولغ الكلب في إتاء أحدك 
فلیغسله سبعا ۲ وکان یغسل ثلاثا NNE RTE‏ 
رد الحافظ ابن حجر على الأحناف في ذلك (ت) Ye‏ 
۲ - حديث عائشة في اشتراط الولى في النكاح وعملها بخلافه \Yo‏ 
رد البيبقي على الأحناف في ذلك (ت) RR E‏ 
فصل : V۹ cece‏ 
بيان أن في أصول الالكية مايقتضي رد الحديث الصحيح cease‏ ۹( 
اشترط الأحناف فقه الراوي فيما روى غالفاً اللقياس 
وبسببه ردوا حديث ابي عن بيع المصراة التفق على صحته ...... NA‏ 
رد الحافظ ابن حجر عليهم في ذلك (ت) VES‏ 


تقرير المصنف أنه لايوجد في أصول الشافعي مايقتضى رد 


فصل : esasen‏ 
فصل : n E O‏ 
يان امتياز مذهب الشافعي بقوله : لذا صح الحديث فهو 
مڏهبي » aaa Se SS‏ 
خاتمة الكتاب EOE O N E EEE‏ 


